الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان
حقوق الإنسان في ظل الأمم المتحدة:
    خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة عقدا كاملاً للتعريف في مجال حقوق الإنسان (1994م-2004م) داعية إلى إيجاد ثقافة عالمية لحقوق الإنسان من خلال نقل المعرفة والمهارات وتشكيل الاتجاهات الموجهة نحو : 

1. تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية . 
2. التنمية الكاملة لشخصية الإنسان والشعور بكرامته . 
3. النهوض بالتفاهم والتسامح والمساواة والصداقة بين جميع الأمم والشعوب والمجموعات العرقية والدينية واللغوية .
4. تمكين جميع الأشخاص من المشاركة بصورة فعالة في مجتمع حر .
5. العمل على تشجيع أنشطة الأمم المتحدة من اجل صون السلم .
وأكدت الأمم المتحدة أن خططها الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان موجهة إلى : 

1. الجمهور بمختلف مستوياته . 
2. الجماعات الضعيفة : النساء ، الأطفال ، كبار السن ، الأقليات ، اللاجئون وغيرهم . 
3. الشرطة وموظفو السجون ، المحامون ، القضاة ، القوات المسلحة ، الموظفون المدنيون، وسائل الإعلام والبرلمانيون . 
4. المدارس ، الجامعات ، والمؤسسات المهنية (التعليم بمختلف مراحله) .
5. مؤسسات المجتمع المدني ، النقابات ، الاتحادات والمؤسسات الخيرية والدينية والاجتماعية . 
 ميثاق الأمم المتحدة (1945م):

     تضمن ميثاق الأمم المتحدة العديد من المواضيع التي أشارت إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان سواء في ديباجة الميثاق أو في نصوص الميثاق ذاته ، وتضمنت الديباجة مبدأين يمثلان في نظر واضعي الميثاق الجزء الأساسي في تحقيق الهدف الذي قامت عليه الأمم المتحدة وهو حفظ الأمن والسلم الدوليين ، وهذا هدف لا يتحقق دون احترام حقوق الإنسان أفراداً وجماعات دون تمييز ، فضلاً عن احترام المساواة بين الدول صغيرها وكبيرها، وهو العنصر الأول لتحقيق أهداف المنظمة الدولية ، أما العنصر الثاني فيؤكد على ضرورة احترام العدالة والالتزامات الدولية . وعالج ميثاق الأمم المتحدة حقوق الإنسان في الديباجة وفي مواد الميثاق فالمادة الأولى منه تجعل من حقوق الإنسان إحدى أهداف الأمم المتحدة فضلا ًعن إن الدول الأعضاء تلتزم بالتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق الهدف المشار إليه . وتضمنت المادة (55) العلاقة بين تحقيق الأمن والسلم الدوليين وبين ضرورة العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين ضمان حقوق الإنسان ، وتهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبان يكون لكل من تلك الشعوب حقها في تقرير مصيرها .     

    وهكذا فان الميثاق يلزم الدول الأعضاء والمنظمات بالعمل على احترام حقوق الإنسان كافة ، ولا تستطيع أية دولة أن تتحلل من التزاماتها المتعلقة بهذه الحقوق بأية حجة كانت ، وتعمل الأمم المتحدة على : 

1. تحقيق مستوى أعلى للمعيشة ، والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. 
2. تقديم الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها .
3. تعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم . 
4. أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ، ولا تفرق بين الرجال والنساء ، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا .
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:        

    يمثل هذا الإعلان أول وثيقة دولية خصصت بالكامل للحديث عن حقوق الإنسان جملة وتفصيلاً ، وهو ثمرة مسيرة طويلة من العمل الدولي الجاد نحو بلورة حقوق الإنسان وصياغتها وإعلانها لتنمية جميع الدول والحكومات والمنظمات بها ، وضمان احترامها لها .

    وصدرت هذه الوثيقة في عام (1948م) رسمياً تحت اسم ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) ، وهي تستهدف كافة الشعوب والأمم وتعمل على توطيد احترام حقوق الإنسان الأساسية وحرياته عن طريق التعليم والتربية واتخاذ الإجراءات المتطورة قومياً وعالمياً لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة فعالة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وشعوب الأرض الخاضعة لسلطاتها . ويتألف الإعلان من (30) مادة ، تتصدرها ديباجة تستعرض الدوافع والغايات الموجبة لصدور هذا الإعلان وإقراره . 

وابرز ما جاء في أهم مواد الإعلان هو الأتي :  
1. يولد الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق .
2. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان ، دون أن يمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر ، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر ، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء . 
3. لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة ، وإنصافه قضائياً وحق النظر في قضاياه أمام محكمة مستقلة واعتباره بريئاً إلى أن تثبت إدانته .  
4. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً .
5. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد .
6. لكل فرد الحق في الحرية والتعبير والدين ، ويشمل هذا الحق تغيير ديانته أو عقيدته ، وحرية التعبير عنها بالتعليم ، وممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعات .
7. حق الشخص في عدم التعرض للتدخل التعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو حقه في حرية التنقل أو التمتع بجنسية بلد آخر ، وحقه في الملكية الخاصة منفرداً أو مع آخرين ، أو الاشتراك في الجمعيات أو الجماعات السلمية وفي إدارة الشؤون العامة لبلاده والزواج وتأسيس أسرة .
8. لا يحق لأية دولة أو جماعة أو فرد القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة في الوثيقة .
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبروتوكولاه:
    على الرغم من إن نص العهد قد اعتمد عام (1966م) ، فان الأمر تطلب عشر سنوات أخرى ، قبل أن تصبح الدول ال (35) الضرورية أطرافاً فيه ، وبدأ نفاذ العهد رسمياً في عام (1976م) بالنسبة لتلك الدول . وحتى (2004م) كانت (117) دولة أخرى قد أصبحت أطرافاً في العهد ، مما جعل مجموع الدول الأطراف حالياً (152) دولة . ويجوز أيضاً للأطراف في هذا العهد إن تصبح أطرافاً في أي من بروتوكوليه الاختياريين أو في كليهما . 

    ويحدد البروتوكول الاختياري الأول نظاماً يمكن بواسطته للجنة المعنية بحقوق الإنسان إن تتلقى وتبحث الشكاوى المقدمة من الأفراد الذين يدعون أن حقوق الإنسان قد انتهكت ، في حين أن البروتوكول الاختياري الثاني يلغي عقوبة الإعدام فيما يتعلق بالدول الأطراف ، وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري الأول عام (1976م) وبلغ عدد الدول الأطراف فيه حالياً (104) دولة ، في حين أن البروتوكول الاختياري الثاني قد بدأ نفاذه عام (1991م) ويضم (53) دولة طرفاً ، وينقسم العهد إلى ستة أجزاء رئيسية ، ويرد في الجزئيين الأول والثاني سلسلة من الأحكام التي تنطبق بصورة عامة على جميع الحقوق المشروحة في العهد ، أما الجزء الثالث فهو العمود الفقري للعهد ، فيعرض الحقوق الفردية الجوهرية بإسهاب . وتناولت الأجزاء الأخيرة إنشاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ومهام الرصد التي تتولاها اللجنة ومجموعة متنوعة من المسائل الفنية . 

    ويتضمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبروتوكولاه على ثلاثة أنواع من الرقابة: الأولى عن طريق التقارير ، والثانية نظام الشكاوي المقدمة من إحدى الدول الأطراف في العهد ضد دولة أخرى طرف فيه إلى لجنة حقوق الإنسان المنبثقة من العهد ، والثالثة هي نظام الشكاوي والتبليغات الفردية .  

وابرز ما جاء في أهم مواد الإعلان هو الأتي :  
1. حق كل إنسان في الحياة ، ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفاً ، وعدم جواز إخضاع أي إنسان للتعذيب أو للعقوبات أو لمعاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهنية . وحق كل فرد في الحريات والسلامة الشخصية ، وانه لا يجوز حرمان أي احد من حريته إلا على أساس القانون وطبقاً للإجراءات المقررة فيه .
2. حق كل فرد مقيم بصفه قانونية في الدولة إلى الانتقال وفي اختيار مكان إقامته داخل الإقليم ، وحق كل فرد في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلاده ، ولا يجوز حرمان أي شخص من دخول بلاده بشكل تعسفي . 
3. ولكل إنسان الحق في الحقوق الشخصية القانونية ، وانه لا عقاب إلا على الأفعال المخالفة للقانون .
4. كما أكد على حرية الفكر والرأي والدين وحق تكوين الجمعيات والنقابات ، وإدارة الشؤون العامة ، والإدلاء بصوته ، والترشيح للانتخابات ، وتقلد الوظائف العامة في بلده .
5. وأجاز العهد الدولي للدول الأطراف في أوقات الطوارئ التي تهدد حياة الأمة ، والتي يعلن عن وجودها بصفة رسمية ، أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزاماتها ، على إن لا تتنافى هذه الإجراءات مع التزامها الأخرى بموجب القانون الدولي ودون إن تتضمن تمييزاً على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل الاجتماعي .
العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
    أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام (1966م) ، ودخل حيز التنفيذ في عام (1976م) ، وتؤكد المادة الأولى من العهد على أن حق تقرير المصير هو حق عالمي ، وتدعو الدول إلى أن تعمل على تحقيق ذلك الحق واحترامه ، وان لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها ، وأنها حرة في تقرير مركزها السياسي ، وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، كما تؤكد المادة الثالثة منه على المساواة بين الرجال والنساء ، وفي حق التمتع بجميع حقوق الإنسان وتطلب من الدول إن تجعل ذلك المبدأ أمراً واقعاً ، وتوفر المادة الخامسة ضمانات ضد أهدار أي من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية أو فرض قيود عليها ، كما تمنع الدول من تقييد الحقوق المتمتع بها داخل أراضيها بذريعة أن العهد لا يعترف بها .

    كما وتعترف الكثير من مواد العهد بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، كالحق في العمل ، والتمتع بشروط عادلة ومرضية ، وفي تكوين النقابات والانضمام إليها ، وفي الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية ، وفي توفير اكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة للأسرة والأمهات والأطفال والمراهقين ، وفي التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية ، والحق في التعليم ، وان تتعهد الدول الأطراف في العهد بجعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحة مجانية التعليم ، وجعل التعليم العالي متاحاً للجميع على قدم المساواة ، وحق المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بثمار التقدم العلمي ، كل تلك الأمور تضمنته مواد العهد من المادة (6) إلى المادة (15) . 

    وقد ورد بالعهد أن الحقوق الواردة في تلك الوثيقة قد يقيدها القانون ، وذلك فقط بمقدار توافق ذلك مع طبيعة الحقوق أو شريطة إن يكون هدفها الوحيد هو تعزيز الحياة الديمقراطية. 
    المجلس الدولي لحقوق الإنسان:
    اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام (2006م) قراراً تاريخياً بإنشاء مجلس جديد لحقوق الإنسان ليحل محل اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ، وتجدر الإشارة إلى انه يوجد بالأمم المتحدة العديد من اللجان التي يتولى كل منها متابعة مجال معين بعينه من مجالات حقوق الإنسان ، وتصب كلها في لجنة حقوق الإنسان ومقرها جنيف التي تتولى مراجعة أعمال جميع اللجان ، كما تنظر في أوضاع حقوق الإنسان داخل الدول ومدى احترام الدول لتلك الحقوق . 

    وقد كان أنشاء مجلس جديد لحقوق الإنسان في مقدمة الموضوعات التي جرى بحثها والاتفاق عليها في قمة الأمم المتحدة عام (2005م) ، ولكن بقى الاتفاق على التفاصيل الفنية ، مثل حجم المجلس وتوزيع عضويته بين المجموعات الجغرافية المختلفة ، والية عمله، وكان من الطبيعي إن تشهد المفاوضات مصالح ومواقف متضاربة ، فتعثر الاتفاق لبعض الوقت حتى أمكن التوصل إلى حلول وسط ارتضت بها غالبية الدول حيث وقعت عليه (170) دولة وعارضته أمريكا وإسرائيل .

    ومن اجل إن يكون للمجلس دور فعال في تعزيز حقوق الإنسان يتعين توافر عدة عناصر مهمة ، وهي :  
1. ضرورة تفادي الانتقائية المتمثلة في التركيز على أوضاع حقوق الإنسان السياسية أو المدنية ، وإغفال حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحريات الأساسية ، فحقوق الإنسان متكاملة لا تجب تجزئتها أو إعطاء بعضها أولوية متقدمة على حساب البعض الأخر والبعد عن ازدواجية المعايير ، وتطبيق معايير احترام الإنسان على جميع الدول بغض النظر عن طبيعة تحالفها أو انتماءاتها . 
2. تجنب التسييس الذي كان اكبر عيوب لجنة حقوق الإنسان السابقة التي دأبت على استهداف دول بعينها بالانتقادات والإدانة لأسباب سياسية معروفة للجميع ، وفي المقابل كثيراً ما غضت الطرف عن أوضاع حقوق الإنسان في دول بعينها ، ولأسباب سياسية معروفة للجميع أيضاً . ولا شك أن إنشاء هذا المجلس يعد التطور الأهم في مجال حقوق الإنسان منذ إنشاء الأمم المتحدة قبل ستين عاماً ، حيث لم يسبق أن كان لأي جهاز من أجهزة المنظمة المعنية بحقوق الإنسان هذا القدر الكبير من الصلاحيات ، وبالطبع سيكون للمجلس الجديد صلاحية النظر في أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول . وتوجيه انتقادات حادة لها إذا رأى غالبية أعضائه ذلك ، ولكن المجلس لا يندرج ضمن الأجهزة التنفيذية للمنظمة . 
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